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المدع تعود عل الفقه يعرف المصلحة بأنها المنفعة أو الفائدة الت الدعوى :الرأى الغالب ف الفرع الاول: تعريف المصلحة ف
من الحم له بطلباته قضائياالرأي الثان يؤكد أن للمصلحة معنيين أحدهما هو الباعث أى الحاجة إل الحماية القضائية ف حالة
الإعتداء عل الحق والمركز القانون ، والثان هو الغاية أى المنفعة الت يحصل عليها المدع لتحقيق حماية القانون لحقه .الرأى

: م لصالحه.الفرع الثانم له بطلباته ولا يشترط أن يحمن الح تعود للمدع المنفعه أو الفائدة الت الثالث يرى أن المصلحة ه
أوصاف المصلحة :يوجد للمصلحة وصفان أحدهما يتعلق بموضوع الدعوى (أن يون هناك مصلحية قانونية أو مشروعة ) ،

والثان يتعلق بسبب الدعوى وه ( أن تون المصلحة واقعية أو عملية ) ، وسنتناول وصف قانونية أو مشروعية المصلحة لتعلقه
بموضوع الدعوى تحت عنوان المصلحة الموضوعية أو المادية ، ولفظ المصلحة العملية تحت عنوان المصلحة الإجرائية عل

التفصيل الأت :أولا : المصلحة الموضوعية (المادية ) قانونية أو مشروعية المصلحة :1- تعريف قانونية أو مشروعية المصلحة
:يقصد بقانونية المصلحة هو الإدعاء بحق أو مركز قانون يحميه القانون لأن القضاء يقوم بوظيفة قانونية وه حماية النظام

القانون ف الدولة من العوارض الت تعتريه بهدف حماية الحقوق والمراكز القانونية ووفقا للمادة الثالثة من قانون المرافعات
باشتراطه قانونية المصلحة أى اعترافه وإقراره بالحق أو المركز وعدم إناره وذلك من خلال وجود قاعدة قانونية تحم الحق أو

المركز المدع به وأن يون الحق أو المركز المدع به مشروعا ولا يخالف النظام العام أو الأداب العامة .وبناءاً عليه لا تقبل
دعوة بحق أو مركز لا توجد له قاعدة قانونية تحميه أو كان الغرض من الدعوى تحقيق مصلحة غير مشروعة تخالف النظام العام

أو الأداب العامة2- تطبيقات عدم قانونية أو مشروعية المصلحة :أ‐ تطبيقات عدم قانونية المصلحة :عدم قبول الدعاوى الت
تستند إل مصالح اقتصادية أو أدبية بحته،مثل الدعوى الت يرفعها التاجر عل شركة طالباً غلقها لأنها تنافسه تجارياً فلا تقبل هذه

المصلحة الأدبية البحتة الدعوى الت تحقيق مصلحة اقتصادية بحته لا يحميها القانون .ومثال عل الدعوى لأن رافعها يهدف إل
ترفعها فتاة مطالبة بالتعويض عن خطبة تم فسخها استناداً إل وجود علاقة عاطفية بينها وبين المدع عليه .عدم قبول الدعوى
الاستفهامية :وه تلك الدعوى الت يرفعها شخص عل أخر ويون للشخص الاخر الخيار بين أمرين خلال مدة معينة لمطالبه

بتحديد كوقفه فورا مثل ما يون للقاصر بعد بلوغه سن الرشد بثلاث سنوات أن يقرر بطلان لتصرف قانون صدر منه أو إجازته
فلا يجوز قبول هذه الدعوى ، لأنه يترتب عليها حرمان القاصر من التفير والتروى بشأن التصرف حول إجازته أو بطلانه خلال

المدة المعقودة .تون المصلحة غير مشروعة إذا كانت تخالف النظام العام أو الأداب العامة وبالتال لا تقبل الدعوى الت تستند
تحقيق هذه المصالح لأنها غير جديرة بالحماية ، مثل :1- مصلحة غير مشروعة لمخالفتها للنظام العام : مثل لبدعوى الت إل

يرفعها الشخص لمطالبة غيره بدين قمار أو شراء مخدرات .2- مصلحة غير مشروعة لمخالفتها للأداب العامة (الدعاوى الملوثة)
: مثل الدعوى الت يرفعها الراشد باسترداد المبلغ المدفوع كرشوة أو لإقامة علاقة غير مشروعة مع إمرأة .أولا : المصلحة

يسع عبارة عن الفائدة العملية الت الإجرائية (واقعية أو عملية المصلحة ) :1- المقصود بالمصلحة الإجرائية أو العملية :ه
المدع إل الحصول عليها من دعواه لذلك سميت بالمصلحة الواقعية أو العملية . وه يون الهدف منها وقف الإعتداء الذى تم
أو منع وقوع الإعتداء عند التهديد به .2- تطبيقات وأمثلة للمصلحة الإجرائية أو الواقعية :ب‐ الدعاوى الوقائية : تون الدعاوى

وقائية ف حال التهديد بالاعتداء عل الحق أو المركز أى الخشية من حرمان المدع من الانتفاع بمزايا حقه أو سلطات مركزه
المدع به .ج‐ أمثلة لدعاوى الوقائية :1- الدعوى التقريرية : ه الدعوى الت يون الغرض منها تقرير وجود أو عدم وجود حق

أو مركز قانون دون الزام المدع عليه بأداء معين ودون تغيير الحق أو المركز القانون مثال دعوى صحة أو بطلان عقد .2-
دعوى قطع النزاع : وه أن شخصاً يثير مزاعم معينة مدعيا حقاً ف ذمة شخص أخر يقوم الأخير برفع دعوى يختصم فيها

ف عنها وعدم أحقيته فيما يزعم .3- دعوى الإلزام فم عليه بالصاحب المزاعم لإثبات مزاعمه امام القضاء وأن فشل يح
المستقبل :وه تلك الدعوى الت يطالب فيها المدع بدين لم يحل أجله بعد ولا يتم تنفيذ الحم فيها إلا بعد حلول الأجل ، ويؤكد

الرأي الراجح إل قبول هذه الدعوى لن لا ينفذ الحم الصادر فيها إلا بعد حلول الأجل .4- دعوى وقف الأعمال الجديدة : الحيازة
باعتبارها مراكز واقعياً تنال حماية القانون وذلك بوقف العمل الذى بدأ فيه لأن من شأنه لو تم لأعتبر تعرضا لحيازة شخص فيرفع

هذا الأخير دعوى لوقف العمل الجديد (أى لمنع الاستمرار فيه ) فه دعوة وقائية لأنها تق من محدق .5- الدعاوى الوقتية أو
المستعجلة : هذه الدعوى يون الغرض منها اتخاذ تدابير معجلة أو تحفظية ولا تمس أصل الحق لأن المطلوب فيها اتخاذ إجراء

وقت فه دعوى وقائية لأن الغرض منها الوقاية من خطر التأخير من قوات الحماية الموضوعية للحق أو المركز القانون.د‐
دعاوى الأدلة (أو الأستيثاق أو التوثيق ) : ه الدعاوى الوقائية الت تون الغرض منها الاستيثاق لحق يخش زوال دليله عند النزاع
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لذلك فدعاوى الأدلة يون موضوعها عل النحو التال :1-إقامة الدليل أمام القضاء المستعجل :أ‐ دعوى أثبات الحالة .ب‐
دعوى سماع الشاهد .2- المحافظة أو هدم الدليل القائم أمام القضاء الموضوع :ه الدعوى الت يون موضوعها أما المحافظة
عل دليل قائم (كدعوى تحقيق الخطوط الأصلية ) أو دعوى يون الغرض منها هدم دليل قائم (كدعوى التزوير الأصلية ) فه بذلك

دعاوى وقائية ، ولن تعتبر دعاوى موضوعية ترفع أمام القضاء الموضوع وذلك عل النحو التال :أ‐ دعوى تحقيق الخطوط
الأصلية (المحافظة عل الدليل )ب‐ دعوى التزوير الأصلية (هدم الدليل )المطلب التان : الصفة ف الدعوى :الصفة ف الدعوى

الدعوى :الصفة ف يجب توافرها لقبول الدعوى .الفرع الأول : تعريف الصفة ف من الشروط الإيجابية الت الشرط الثان ه
الدعوى ه سلطة مباشرة الدعوى ، وه شرط مستقل عن شرط المصلحة فه من شروط قبول الدعوى لأنها تعبر عن الجانب
الشخص فيها .الفرع الثان : أنواع الصفة ف الدعوى :الصفة ف الدعوى إما أن تون دفاعا عن مصلحة خاصة أو دفاعا عن
مصلحة جماعية عل النحو التال :1- الصفة ف الدعوى دفاعا عن المصلحة الخاصة :إن الصفة ف الدعوى تثبت للأشخاص

للدفاع عن مصالحهم الخاصة وذلك بالمطالبة بالحق أو المركز لأنفسهم وليس للغير إلا استثناءاً لنص القانون لذلك تنقسم الصفة
ف الدعوة دفاعا عن المصلحة الخاصة إل :أ‐ الصفة العادية ف الدعوة : الصفة العادية ف الدعوى ه الصفة الت تثبت

لصاحبها الحق أو المركز عل فرض صحته ، المعتدى عليه أو المهدد بالاعتداء ف مواجهة المعتدى أو المهدد بالاعتداء .لذا قد
تون ايجابية لمن يدع لنفسه حقا أو مركزا قانونيا (للمدع) وقد تون سلبية لمن يدع ف مواجهته بهذا الحق أو المركز

القانون (للمدع عليه ) والتحقق من توافر الصفة يتم من خلال معرفة حالة المدع والمدع عليه الواردة ف صحيفة الدعوى
.ب‐ الصفة غير العادية ف الدعوى : تتميز الصفة الغير عادية عن الصفة العادية ف أن المدع لا يطالب بناء عليها بحق لنفسه
وإنما يباشرها باسمه هو لما له من صفة ف الدعوى لن هذه الصفة غير العادية لا تنزع ممن يدع أنه صاحب الحق أو المركز
صفته العادية ف الدعوى .كما أن الصفة غير العادية ف الدعوى تختلف عن الصفة الإجرائية ف أن صاحب الصفة غير العادية
برفع الدعوى باسمه ولحساب الأصيل ، أما صاحب الصفة الإجرائية (الممثل الإجرائ أو القانون أو القضائ أو الاتفاق ) يرفع
الدعوى باسم ولحساب الأصيل .لذلك فإن عدم وجود الصفة غير العادية أو زوالها أثناء سير القضية يؤدى إل الدفع بعدم قبولها
أو الحم بعدم قبول الدعوى . أما عدم وجود الصفة الإجرائية أو زوالها أثناء سير القضية يؤدى إل بطلان الإجراءات أو انقطاع

الخصومة .2- الصفة ف الدعوى دفاعا عن مصلحة جماعية أو عامة :أ‐ الصفة ف الدعوى دفاعا عن مصلحة جماعية : يقصد
بالمصالح الجماعية ه تلك الت تون مشتركة أو لجماعة أو طائفة معينة تجمعهم مهنة أو حرفة واحدة (كالنقابات كالمحاماة أو
الطب ) أو يستهدفون هدفاً واحداً (كالجمعيات مثل جمعية حقوق المرأة ) .1- دعوى النقابات (أو المنظمات ) : قد تون للنقابة

أكثر من صفة كالتال :أ) الصفة ف الدعوى دفاعا عن مصلحة خاصة باعتبارها شخصا معنويا له ذمة مالية مستقلة قد تون
الصفة العادية (الإيجابية أو السلبية ) عل حسب موقفها ف الدعوى بين مدع أو مدع عليه بالنسبة لمصالحها الخاصة كالتعاقد

مع مقاول عل بناء نادى مثلا ونتج اخلال بالتزامات هذا العقد من أحد الطرفين . وقد تون الصفة غير العادية (إذا كانت طرفا
عقد العمل الجماع فيون لها الصفة غير العادية للمطالبة بحق العامل المنضم اليها تجاه رب العمل ) .ب) الصفة ف الدعوة

دفاعا عن مصلح جماعية بالنسبة للدعاوى الت ترفع من النقابة للدفاع عن مصالح المهنة أو الحرفة مثال أن يون لنقابة
ترفعها ضد من يقذف مهنة المحاماة دون سند أو يحقر من شأنها ويجوز لها التدخل ف الدعوى الت المحامين صفة ف

الخصومة المرفوعة من أحد أعضائها المعتدى عليه بشل يضمن إهانة وتحقير المهنة .2- دعاوى الجمعيات : أن الجمعية
كشخص معنوى له ذمة مالية مستقلة يمن أن يتمتع بالصفة العادية ف الدعوى للدفاع عن مصالحها الخاصة .أما بشأن الإعتراف
لها بصفة ف الدعاوى الت ترفع دفاعا عن المصلحة المشتركة لأعضائها أو عن الغرض الذى أنشأت من أجله . فقد ذهب جانب

النقابة .بينما يرى البعض الاخر الاعتراف لها بهذا الحق عل تحقق أهدافها قياسا عل الإعتراف بهذا الحق حت من الفقهاء إل
أنشئت من أجلها وبالتال الدعوة دفاعا عن الأغراض الت الاعتراف بصفتها ف أساس أن الاعتراف لها بالشخصية المعنوية يعن
الدعوى دفاعاً عن مصلحة عامة : يقصد بالمصلحة العامة ه للشخص المعنوى .ب‐ الصفة ف فالقانون يعترف بحق التقاض

تهم المجتمع بصفة عامة أى ما يمس المصالح العليا والقيم الأخلاقية .1- دعاوى النيابة العامة :أن النيابة العامة ه تلك الت
الممثلة عن المجتمع للدفاع عن مصالحه ولذا فه صاحبة السلطة ف تحريك الدعوى الجنائية ، أما ف الدعوى المدنية فنظراً

لأنها تنظم مصالح خاصة بالأفراد فإن دورها يون استثنائيا وليس أصليا أى يون لها دور ف الدعوى المدنية بالقدر الذى تمس
فيه بعض المصالح الخاصة مصلحة عامة للمجتمع إذ يوجب القانون أو يجيز تدخلها ف هذه الحالة لتبدى رأياً قانونياً استشارياً
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ومحايداً ف الدعوى . كما أن لها أن ترفع الدعوى المدنية الت تمس المصلحة العامة كدعوى شهر الإفلاس ولها ما يتمتع به
الخصوم من حقوق .2- دعوى الحسبة : أن العمل بدعوى الحسبة كان قاصرا من قبل عل المحاكم الشرعية ثم بعد ذلك فإن

دعوى الحسبة لا يعمل بها ف القانون المصرى إلا ف الأحوال الشخصية لخضوعها للشريعة الإسلامية ، وتتزايد الدعوى للأخذ بها
ف مجالات أخرى .3- تمييز الصفة ف الدعوى عن الأهلية الإجرائية والصفة الإجرائية :أ‐ الصفة ف الدعوى : تعن صلة
الشخص بموضوعها أى أن يدع لنفسه الحق أو المركز القانون ولا يطالب به للغير .ب‐ الأهلية الإجرائية : تعن صلاحية

نص ف سلطة مباشرة إجراءات الدعوى بناء عل مباشرة اجراءات الدعوى .ج‐ الصفة الإجرائية : ه الشخص وقدرته عل
القنون ( كالول أو رئيس مجلس إدارة الشركة ) أو حم القضاء ( كالوص أو القيم ) أو الاتفاق (كالوكيل ) باسم ولحساب الغير

(الأصيل ) وذلك بسبب نقصان ف الأهلية أو لأنه عديم الأهلية أو كامل الأهلية مضطر .المبحث الثان : الشروط السلبية لقبول
الدعوى : يقصد بالشروط السلبية عدم وجود عائق قانون يمنع من اللجوء إال المحاكم ، أى عدم تحقيق شرط من الشروط الأتية
:المطلب الأول: عدم سابقة الفصل ف الدعوى :الحم الصادر ف موضوع الدعوى له حجية ف الأمر المقض هذه الحجية تمنع

من عودة النزاع مرة أخرى حول ما قض به الحم لتعلقها بالنظام العام ويجوز للمحمة أن تقض بعدم قبول الدعوى لسابقة
الفصل فيها من تلقاء نفسها وفقا للمادة 101 إثبات ومرافعات .المطلب الثان : عدم تقادم الدعوى بمض المدة :تنفض الدعوى
بالتقادم بمرور 15 سنة من تاريخ الاعتداء أو التهديد للاعتداء عل الحق أو المركز المدع ب ومرور هذه المدة يجعل الدعوة غير
مقبولة عند رفعها .المطلب الثالث : عدم انقضاء الدعوى بسبب إرادى أو غير إرادى :إذا تم التنازل وفقا للمادة 128 مرافعات أو

باتفاق الأطراف عل الصلح وفقا للمادة 104 مرافعات ، أو انقضت الدعوى بسبب أخرى كوفاة أحد الأطراف تؤدى إل عدم قبول
الدعوى.المطلب الرابع : عد الاتفاق عل اللجوء للتحيم :إذا تم الاتفاق عل التحيم بين الطرفين وفقا للمادة 501 مرافعات فهذا
يعن أنهم تنازلوا عن اللجوء للقضاء لإقامة الدعوى فبالتال إذا قام أحدهم برفع دعوى أمام القضاء جاز للخصم المرفوع ضده

الدعوى أن يدفع بعدم قبول الدعوى لوجود مشارطة التحيم .المطلب الخامس : سقوط الحق ف الدعوى بسبب إجرائ :مثل عدم
تقديم طلب رد القاض وفقاً للمادة 152 مرافعات قبل قفل باب المرافعة ف طلب رد سابق مقدم ف الدعوى ، وكذلك عدم تقديم
الطلبات العارضة قبل قفل باب المرافعة .والسقوط هو جزاء يعن سحب منة أو رخصة إجرائية بأثر فورى وليس بأثر رجع فلا

يمن تجديده أو تصحيحه ، ووسيلة التمسك به ه الدفع بعد قبول الإجراء .المطلب السادس : ضرورة عرض النزاع عل هيئة
إدارية أو شبه قضائية قبل عرض الدعوة عل القضاء :مثل عدم جواز نظر دعوى الإلغاء من الموظف العام قبل اللجوء إل التظلم
الإدارى الوجوب إل الجهة الإدارية الت أصدرت القرار الإدارى أو عد قبول دعوى العامل قبل تظلمه إل الجهة الإدارية .المبحث

الثالث : الشروط الخاصة بقبول بعض الدعاوى :المطلب الأول : مواعيد خاصة ببعض الدعاوى :ترفع دعوى الحيازة ف خلال
سنة من بدء الاعتداء أو القيام بالعمل وترفع دعوى الشفعة خلال ثلاثين يوما من تاريخ اعلان الرغبة ف الأخذ بالشفعة وإلا سقط

الحق فيها .وكذلك الطعن ف الأحام ( 40 يوم بالنسبة للاستئناف ف الأحام الموضوعية ،


